 مبدأ سيادة القانون 

أول ضمانة من الضمانات الدستورية ، هو من المبادئ المستقرة في الدولة القانونية المعاصرة ، فمفاده التزام جميع إفراد الشعب حكاماً ومحكومين وسلطات الدولة على السواء باحترام القانون كأساس لمشروعية الأعمال التي يؤدونها .
س/ هل يعني سيادة القانون الالتزام بمضمون القاعدة القانونية ؟
ج/ لا يعني سيادة القانون الالتزام ذلك وإنما سيادة القانون يكفل الحقوق والحريات للأفراد جميعاً وهذا هو جوهر سيادة القانون ، إما إذا حصل العكس وكان القانون لا يأبه بحقوق وحريات الأفراد ، فإن ضمان هذه الحقوق والحريات سوف يتحول إلى غراء تافه لضحايا القانون .
س/ متى يصبح مبدأ سيادة القانون عديم القيمة ؟
ج/ في حالة عدم تحقيقه أدنى مستوى من الأمن الحقيقي لأفراد المجتمع ، فالقانون ليس مجرد أداة لعمل سلطات الدولة وإنما هو ضمان يكفل حقوق الأفراد في مواجهة هذه السلطات .
يحمل مبدأ سيادة القانون في طياته عدة معاني منها 
* في النظام الانكليزي تعني سيادة القانون سيادة البرلمان باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب ويترتب على ذلك نتائج هي :-
1- ايجابية :- تتمثل في قدرة البرلمان على إصدار قانون في إي وقت كان .
2- سلبية :- تتمثل في عدم وجود جهة أخرى تمتلك قانوناً للمساس بتصرفات البرلمان ، علماً بأن القانون الذي يتمتع بالسيادة في النظام الانكليزي هو القانون غير المكتوب أو العرفي .
* أما في النظام الفرنسي يعبر مبدأ سيادة القانون بنظام الشرعية ، اذ يعد التشريع هو المصدر الوحيد لهذه الشرعية في النظام الفرنسي وليس هناك من قيد على السلطة التشريعية باستثناء ما يملكه المجلس الدستوري من سلطة تقرير عدم دستورية إي نص قانوني .
س/ إلى أين يرجع أساس الدولة القانونية ؟
جاءت نظرية الدولة القانونية على يد الفقه الفرنسي متأثراً بأفكار الثورة الفرنسية لتؤكد فكرة الدولة القانونية القائمة على مبدأ سيادة القانون الذي يكفل دون شك حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة الدولة ، فقد ذهب أحد الفقهاء الفرنسيين إلى القول بأن فرنسا لا تطبق نظام الدولة القانونية وإنما نظام الشرعية .
* لأهمية هذا المبدأ فقد نصت عليه الكثير من الدساتير بشكل واضح مثل دستور مصر عام 1971 ودستور فرنسا عام 1958 .
* ان مضمون هذا المبدأ يختلف من دولة إلى أخرى حسب النظام السياسي والاقتصادي ، كما يختلف مدى احترامه بقدر سلامة تطبيقه واحترام الدولة للقانون .
مبدأ الفصل ما بين السلطات
مبدأ الفصل بين السلطات

وقد برز على صعيد الفقه عدة أراء منها المعارض لهذا المبدأ ولكن الشي المهم ليس الخوض في هذه الآراء وإنما بيان الكيفية التي يضمن بها هذا المبدأ حماية الحقوق والحريات.
فالسلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تشريع القوانين باعتبارها المعبرة عن الأمة ،وهذه السلطة تختلف ممارستها لوظائفها باختلاف الأنظمة الدستورية ،فهناك دساتير تمنحها اختصاص أصلي في سن القوانين ،إما البعض الأخر يحد من هذا الاختصاص ويحصره بالسلطة التنفيذية .
إما السلطة التنفيذية فان واجبها يقتصر على تنفيذ القوانين المنظمة للحقوق والصادرة من السلطة التشريعية.
إما السلطة القضائية فتنحصر مهمتها بالرقابة على إعمال السلطة التنفيذية .
.يعود الفصل إلى الفقيه الفرنسي مونتسكيو في إرساء هذا المبدأ ، ويتجسد مضمون هذا المبدأ بأن كل شخص يمتلك سلطة يميل بطبعه إلى إساءة استعمالها ويسعى إلى تحقيق مصلحته على حساب المصلحة العامة ، فإذا اجتمعت السلطات الثلاث (التشريعية ، التنفيذية ، القضائية) في يد واحدة ، فإن التشريع والقضاء سوف يكون في خدمة السلطة التنفيذية ، الأمر الذي يجعلها في النهاية سلطة استبدادية تهدد حقوق الأفراد وحرياتهم .
وفي حالة كون السلطة التشريعية والتنفيذية في يد شخص واحد أو هيئة واحدة تنعدم الحرية أيضاً ، إذ يمكن أن يسن هذا الشخص قوانين جائرة يمكن تطبيقها بطريق ظالم .
وكذلك الحال في حالة عدم انفصال القضاء عن التشريع ، فمن شأن ذلك أن يضع حقوق الأفراد وحرياتهم تحت رحمة القاضي ما دام هو المشرع .
إما إذا اتحدت السلطة القضائية والتنفيذية فإن القاضي يكون جائر لا محالة .
وقد حققت هذه النظرية نجاحاً إلى درجة أصبح فيها مبدأ الفصل ما بين السلطات المبدأ المقدس وقد نصت عليها بعض الدساتير مثل الدستور الاتحادي الأمريكي عام 1787 وإعلان حقوق المواطن الفرنسي عام 1789 .
لذلك فهذا المبدأ ليس مطلق و لا جاحد وإنما مبدأ يستند إلى التعاون والترابط بين السلطات في الدولة ، فقد أثبت الواقع ان الفصل التام ما بين السلطات لا يحقق المصلحة العامة ولا صيانة لحقوق الأفراد وحرياتهم .






